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 للمراجعة �صدار معايير والحاجة الراھنة ا�قتصادية التطورات

  سعودي بلقاسم. د
  جامعة المسيلة

  ملخص
ات ا�قتصادية التي عرفتھا التطور

مختلف المؤسسات أدت إلى حتمية 
ور إصدار معايير للمراجعة يكون لھا د

في زيادة الثقة لعملياتھااليومية 
 ،با�ضافةإلى انعكاسات ايجابية لكل
يق ا�طراف ذات الع0قة بھا ،ولتحق

المراجعة ھذه الثقة يجب ان يقوم بعملية
شخص خارجي له من التأھيل العلمي 
ى والعملي مايكفيه من الحصول عل

والقرائن أكبر قدر ممكن من أدلة ا�ثبات
  . �بداء رأيه

Résume 
Les développements économiques que 
,les entreprises ont connu déboucher  
sur la contrainte d établir,de fondre 
des critères 
 d 'audit qui ont un rôle pour rétablir la 
confiance des opérations quotidiennes 
.en plus,ces  critères ont des rapports 
avec tous les partenaires  et acteurs 
activants dans  
L'environnement de 
 l' entreprise, pour le rétablissement on 
la consolidation de la confiance. .il 
faut une personne en dehors de  
l ' environnement avec un profil 
adéquat  lequel permettant de réunir 
toutes les preuves pour émettre son 
point de vue ou son avis. 

  
  
  ا�طار العام ومنھجية البحث: أو�
  :   مقدمة .1.1
أدت التحو�ت ا�قتصادي الراھنة عبر بلدان العالم و رغبة اصحاب رؤوس     

إلى ضرورة  ا�موال في توسيع انشطتھم الصناعية والتجارية والخدمية والف0حية
 من طرف تطبيق المراجعة ا�ختبارية با�عتماد على العينات التي يتم اختيارھا

وھذا والتي غالبا ما�تكون ممثلة بشكل فعال للعمليات المالية بالمؤسسة ،المراجع 
بدوره يؤثر بشكل سلبي على مستوى اAداء، و لمواجھة ذلك قامت عدة ھيئات علمية 
و مھنية في دول العالم بوضع قواعد ، و معايير تحكم عمل مزاولي مھنة فحص 

ءات المحاطة بالحقوق بما يضمن مستوى متميز من الحسابات وإعتبارھا من ا�جرا
 فيما يبديه المراجع من ااCداء يقبله مستخدمو القوائم الماليةويزيدھم ثقة واطمئنان

  .أحكام تتعلق بالعمليات المالية بالمؤسسة 
  :أھمية البحث.2.1
ة   لمراجعاتكمن اھمية البحث في إصدار معايير للمراجعة تشكل فيما بينھا أسس    

  . القوائم المالية بالمؤسسة 
  :مشكلة البحث . 3.1
  :التاليينتتحدد مشكلة البحث في ا�جابة على السؤالين     
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إلى أي حد يمكن اعتبار معايير المراجعة الدولية اساس يعتمد علية لمراجعة  :ا�ول
  .أرصدة حسابات القوائم المالية؟

 لمعالجة القضايا الجديدة في يةا كافھل أن معايير المراجعة الموجودة حالي :الثاني
   الراھنة؟ا�قتصاديةظل التحو�ت 

  فرضيات البحث. 4.1
  :التاليتين يقوم البحث على الفرضيتين 

التأھيل العلمي والعملي للمراجع يساعده على ابداء الرأي حول ماكلف به :ا�ولى 
  .من أعمال
يا المعمول بھا وتطويرھا  يؤدي العمل بالمعايير الحالية ووضع مبادئ للقضا: الثانية

  .إلى معالجة القضايا الجديدة
   أھداف البحث 5.1

  :يھدف البحث إلى تحقيق ھدفين وھما
  .إبداء الرأي حول القوائم المالية للمؤسسة محل المراجعة-
  .رأي المراجععلى  اتخاذ قرارات  مستقبيلة بناء -

  دية الحالية معايير المراجعة في ظل التحو�ت ا�قتصا: ثانيا 
  :بناء على ما تقدم سيتناول البحث تحليل النقاط ا�تية

  .المعايير الشخصية للمراجع في ظل التطورات ا�قتصادية الحالية. 1.2
تھHHتم بالتأھيHHل العلمHHي و العملHHي و الHHصفات الشخHHصية التHHي يجHHب توافرھHHا فHHي     

 يات النوعيHة المطلوبHةلمHستولالمراجع حتHى يHتمكن مHن القيHام بعمليHة المراجعHة طبقHا 
،وتعتبHHHHر شخHHHHصية AنھHHHHا تحتHHHHوي علHHHHى الHHHHصفات الشخHHHHصية لمراجHHHHع الحHHHHسابات 

  :)1(الخارجي،وتتكون من
وتتمثل في جملة من المعHارف والخبHرات  :التأھيل العلمي و العملي للمراجع .1.1.2

  : في شتي الميادين والتي تزداد اتساعا مع مرور الوقت، وينقسم ھذا المعيار إلى 
  . التأھيل العلمي للمراجع -أ
 .التأھيل العملي للمراجع  -بـ
الربط بين التأھيل العلمي و العملي و متطلبات اAداء المھنHي مHن خ0Hل تHصنيف  -جـ

 .المراجعين
  تأدية مھامHه المھنيHة،أثناء ، واستقامته هتتمثل في نزاھت :استق7لية المراجع .2.1.2 
بمعنى أن يكون محايHدا ونزيھHا بHين  و عدم تحيزه، رأيه الفني بكل موضوعية إبداء و

إدارة المؤسHHHHHسة موضHHHHHع المراجعHHHHHة والمHHHHHسئولة عHHHHHن إعHHHHHداد القHHHHHوائم الماليHHHHHة و 
مHHHستخدميھا،حيث تعتبHHHر فكHHHرة اسHHHتق0لية المراجHHHع مHHHن المبHHHادئ ا�ساسHHHية لعمليHHHة 

  :وتتمثل مظاھر ا�لتزام في ) 2(المراجعة 
وما يؤيدھا من مستندات كافية وم0ئمة حرصه على فحص كل العمليات بالمؤسسة  -

تؤدى إلى تشكيل قناعة تساعده على ابداء الرأي واعداد التقرير،لIعمال الموكله إليHه 
 .بالمؤسسة محل المراجعة

حرصHHHه علHHHى اسHHHتق0ليته شHHHك0 ومHHHضمونا مHHHن خ0HHHل قHHHرار انHHHسحابه مHHHن عمليHHHة -
مليHات مراجعHة مHشروطة المراجعة عند شHعوره بتHأثر ا�سHتق0لية ،و رفHض القيHام بع
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ا�تعHاب أوالقيHHام بمراجعHة مؤسHHسات  بھHHاأفراد تHربطھم بHHه صHHلة قرابHة حتHHي الدرجHHة 
  :)3(الرابعة 
قواعHد الHسلوك المھنHي  فHي بمن قبل المراجHع و ا�لتHزام بذل العناية المھنية  .3.1.2

 أداء العمل و إعداد التقريHر تكHون مHن خ0Hل  تحمHل المراجHع المHسؤولية فHي الكHشف
عHHن عمليHHات الت0عHHب فHHي القHHوائم الماليHHة و حرصHHه علHHى التحقHHق مHHن مHHدى ا�لتHHزام 
بالمبHHادئ المحاسHHبية المتعHHارف عليھHHا، وتحديHHد ا�جHHراءات الم0ئمHHة للكHHشف عHHن اي 

  .غش أو ت0عب في أرصدة حسابات القوائم المالية
   معايير العمل الميـداني.2.2
راجع الحسابات غير كاف للقيام بمھمته ، إن توفر الكفاءة وا�ستق0لية لدى م    

ولتحقيق ذلك  يتطلب منه مراعاة معايير اخري متعلقة بأعماله، ومن ھذه المعايير 
  :مايلي

  من خ0Hلالتخطيط لعملية المراجعة و ا�شراف عليھا   بشكل مناسب وكاف1.2.2 

)4(:  
 المHHساعدين وفقHHا التخطHHيط لكHHل عمليHHة مراجعHHة قبHHل القيHHام بھHHا كتقHHسيم العمHHل بHHين -أ

 .لمؤھ0تھم وخبراتھم وا�شراف على عملھم بصورة مستمرة
 بعHين ا�عتبHار توقيHت كHل اجHراء مHن اجHراءات المراجعHة مHن حيHث تعHين اAخHذ -بـ

  .المراجع الخارجي، القيام بعملية المراجعة، و تنفيذ إجراءات المراجعة
وبموجHHب ھHHذا المعيHHار : ةدراس;;ة و تق;;يم أنظم;;ة الرقاب;;ة الداخلي;;ة بالمؤس;;س .2.2.2

يجب دراسة و تقييم نظام الرقابة الداخلية والتأكد من تطبيقه الفعلي أثناء القيHام بعمليHة 
  .المراجعة بصورة سليمة كأساس يعتمد عليه في تحديد حجم ا�ختبارات ال0زمة 

  ضرورة الحصول على قدر كاف من  : أدلة ا�ثبات3.2.2
 اى تقييمھا  قبل استخدامھا  في الحكHم ،لتكHون أساسHادلة ا�ثبات وحرص المراجع عل

يعتمHHد عليHHه عنHHد التعبيHHر عHHن رأيHHه فHHي التقHHارير الماليHHة وذلHHك عHHن طريHHق الفحHHص  
الحHHسابي ،الفحHHص القHHانوني و الموضHHوعي للمHHستندات، الفحHHص الجبHHائي ا�نتقHHادي 

  .ثباتالمنظم و الم0حظات و ا�ستفسارات و المصادقات،وغيره من أنواع أدلة ا�
ويرى الباحث أن أدلة ا�ثبات فى المراجعة ھي تلك المعلومHات الكافيHة والم0ئمHة     

والمقنعة التي يحHصل عليھHا المراجHع للوصHول �سHتنتاجات تHساعده علHى إبHداء رأيHه 
المھني المستقل الموضوعي عن مدى صHدق و عدالHة القHوائم الماليHة لنتHائج المؤسHسة 

HHالي لھا،وبھHHز المHHع و المركHHزود المراجHHي تHHرائن التHHن القHHة عHHدلAف اHHي تختلHHذا المعن
بدرجة اقل من ا�قناع،و أن القرائن تعتبرأدلة مبدئية أو احتماليHة تحتHاج AدلHة قاطعHة 

،ومحHضر تHسليم حيHازة القHيم الثابتHه تعتبHر  مث0أو نھائية، فمHذكرة إدخHال المخزونHات
  .قرائن على فاتورة الشراء 

  :)5(صة بأدلة ا�ثبات في اCتي وتتمثل المحددات الخا
فHHي مHHساعدة المراجHHع فHHي ) أو المHHستند(  ويقHHصد بHHه ص0HHحية الHHدليل:الم7ئم;;ـة   -  أ

استنتاج رأي منطقي عن رصيد الحHساب محHل المراجعHة ، اي يقHوم علHى قاعHدة 
القياس النوعي ، اي ان م0ئمة الدليل تتحدد بمدى ا�عتماد عليه فHي الحكHم علHى 

 .اليةعدالة القوائم لم
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 يقHوم علHى قاعHدة القيHاس الكمHي أي مقHدار أو حجHم اAدلHةمفھHوم كفايHة  : الكف;ـاية -بـ
ا�دلHHة الHHضروريةلتدعيم رأي المراجHHع، وھHHذا يعنHHي وجHHود ع0قHHة بHHين كفايHHة ا�دلHHة 

 .والبراھين وبين كمياتھا ودرجة تنوعھا
عليھا قد ويعني أن المبادئ المحاسبية المتعارف  :العرض الصادق والعادل -جـ

  . استخدمت في إعداد القوائم المالية
وأنه في رأي المراجع أن الحقائق ا�قتصادية المعروضة بواسطة المبادئ     

المحاسبية قد تم التعبير عنھا بشكل معقول،وعلى ذلك فإن ھذا المفھوم قائم على 
 عدالة افتراض أن استخدام المبادئ المحاسبية في إعداد القوائم الماليةيؤدي إلى

  .تمثيلھا للواقع ا�قتصادي
ص0حية الدليل تعني ان يكون الدليل موضوعي بعيدا عن التحيز :الص7حـية  -د

الشخصي وھذه الخاصية تشير إلى امكانية وقدرة أطراف محايدة على فحص الدليل 
والوصول إلى نفس النتيجة، فمث0 الفاتورة تدل على ملكية اAصل با�ضافة لبقية 

الخ، فھذه ...دات اAخري المؤيدة كمسند ا�ست0م، ومستند تسديد المبلغالمستن
  .المستندات تكون على درجة عالية من الموضوعية

تم فيھا جمع أدلة ا�ثبات،وتكون ا�دلة ييعبر التوقيت عن الفترة التي  : يتقالتـو -ه
ل اليھا في تاريخ أكثر اقناعا Aرصدة الحسابات محل المراجعة عندما يتم التوص

قريب من اعداد القوائم المالية  فمث0 جرد ا�سھم وقيمتھا السوقية في تاريخ اعداد 
  . عند اتمام الجرداالميزانية يكون اكثر اقناع

يتمثل في ا�لتزام بأخ0قيات المھنة من قبل المراجع،وأن �  :السلوك اAخ7قي -و
مھنة أو يمس نزاھته أو يضر بمصالح يأتي بأي فعل من شأنه أن يحط من كرامة ال

  الزبائن والمجتمع 
  .و يقوم ھذا المفھوم على فرض ا�لتزام تجاه المھنةو المستخدمين للقوائم المالية    
عند اتخاذ المراجع قراره بشأن ا�دلة التي تم جمعھا : مدى ا�قتنـاع والتكلفة  -ز

 من مدى ا�قناع بھذه باره ك0أثناء عملية المراجعة ، يجب عليه أن يأخذ في إعت
 .ا�دلة وتكلفة الحصول عليھا

) أو التكلفة والمنفعة أو اقتHصادية المعلومHات (  بالنسبة لمحدد  ا�قتناع والتكلفة و    
  .إن تطبيق ھذا المحدد يتوافق مع قواعد الرشد ا�قتصادي  

اعHد الرشHد ا�قتHصادي     ولتحقيق اقتصادية انتاج المعلومات المحاسبية المسايرة لقو
يجب أن تكون المنافع المحققة من انتاج المعلومات أكبHر بكثيHر مHن تكلفHة انتاجھHا،مع 
مراعHHاة البعHHد ا�سHHتراتيجي للمنHHافع بمعنHHي �يمكHHن انتHHاج معلومHHات تزيHHد تكلفتھHHا عHHن 

با�ضافة إلى ربط جودة المعلومات بجودة المصدر الHذي .المنافع المتوقعة من انتاجھا
  .من خ0له الحصول على ھذه البيانات والمعلوماتيتم 

  :ويستخلص الباحث من خ0ل المحددات الخاصة بأدلة ا�ثبات مايلي        
ققHHHHة ح وجHHHHود ع0قHHHHة طرديHHHHة بHHHHين م0ئمHHHHة المعلومHHHHات المحاسHHHHبية والمنفعHHHHة الم-

  .لمستخدميھا
ى مخرجHHات مHHة فHHي المعلومHHات المحاسHHبية عنHHدما تHHستطيع التHHأثير علHHءتتHHوافر الم0 -

  .القرار
  :مة دالة لث0ثة متغيرات تتمثل فيءتمثل الم0 -
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  .امكانية احداث التغذية العكسية لتحقيق رقابة فاعلة -
 .القدرة على التنبؤ باAحداث المستقبلية -
  .اتاحة المعلومات في الوقت المناسب �تخاذ القرار -

   معـايير إبداء الرأي واعداد التقرير النھائي.3.2
ثل المنتوج المادي ا�ساسي للمراجعة، حيث تمثل المعلومات الكافية ،الواضحة تم

  .والمختصرة التي يتم تبليغھا من المراجع �غلب مستخدمي القوائم المالية
وتحقيقا لذلك حدد مجمع المحاسبين القانونيين ا�مريكي أربعة معايير تحكم اعداد 

   :6( تقرير المراجعة وھي
 وفقا للمبادئ تXدعُِأ قد وضح التقرير ما إذا كانت القوائم الماليةيجب أن ي .1.3.2

المحاسبية المتعارف عليھا والمھتمة بشكل عام بقياس النشاط ا�قتصادي والوقت 
الذي يتم فيه عمل ھذا القياس وتسجيل ا�نشطة ا�قتصادية وكذلك ا�يضاحات التي 

  .طة ا�قتصادية في القوائم الماليةتحيط بتلك ا�نشطة واعداد وتقييم ملخص با�نش
التأكد من مدى ثبات المؤسسة في تطبيق المبادئ المحاسHبية المتعHارف عليھHا  .2.3.2

حيث يظھر ھذا ا�لتHزام مHن خ0Hل ا�شHارة فHي تقريHر المراجعHة إلHى تجHانس تطبيHق 
  .المبادئ المحاسبية من فترة Aخري وأي تغير يطرأ على طرائق تطبيقھا

يظھر  افي التقارير المالية كافي الوضوح والمصداقية أكد فيما إذا كان مبدأالت 3.3.2
ھذا ا�لتزام من خ0ل التحقق من مستوى ا�فصاح الذي تعبر عنه القوائم المالية 
وتحديد المراجعين لIمور المھمة التي يتطلب من ادارة المؤسسة ا�فصاح عنھا 

  .والتي قد تكون المؤسسة اغفلت عنھا
وتقHHدم صHHورة صHHادقة عHHن إبHHداء الHHرأي حHHول القHHوائم الماليHHة كوحHHدة واحHHدة  .4.3.2

   :)7(تقتضيه معايير المھنة  ، وا�جراءات الضرورية حسب مانتيجة الدورة المالية
  ولHHذا يعتبHHر التقريHHر  الHHذي يعHHده المراجHHع لمختلHHف الھيئHHات عHHن المؤسHHسة منتوجHHا 

 يتHضمن التقريHر النھHائي للمراجHع حHسب  و  الHرأيأساسيا لعمليات التHصديق  وإبHداء
   :)8(كل نوع مايلي

اسم المراجع، طبيعة المھمHة المHسنده إليHه  ،اسHم المؤسHسة : فقرة المقدمة وتتضمن  -أ
، الدورة المالية موضع المراجعة، الجھة الموجHه إليھHا التقريHر، أنHواع القHوائم الماليHة 

  :أو غيرھا من الحسابات،كما يشار فيھا إلى
 إلHHHى أن إعHHHداد القHHHوائم الماليHHHة ھHHHو مHHHن مHHHسئولية ا�دارة ،و ان مHHHسئولية ا�شHHHارة  -

  .المراجع تنحصر في ابداء الرأي
 :رأي المراجع حول الحسابات السنوية ويحتوي على -
تمثHل بيانHا فعليHا يتعلHق ) فقرة المجال أو البيان الفعلي( فقرة لتحديد نطاق المھمة  - ب

مليHة المراجعHة، ويجHب أن يHذكر فHي بدايHة ھHذه الفقHرة إتبHاع بما قام به المراجع في ع
المراجع لمعايير المراجعة المتعارف عليھا، ووصف الجوانHب الھامHة فHي المراجعHة، 
با�ضHافة إلHى تHصميم عمليHة المراجعHة للتوصHل إلHى تاكيHد مناسHب عHن مHا إذا كانHHت 

الكافيHة والم0ئمHة التHي تHم القوائم المالية خالية من ا�نحرافات ،توضHيح أنHواع اAدلHة 
 .التوصل إليھا واAخذ بھا

فقHHرة الHHرأي  يHHتم فيھHHا عHHرض النتHHائج التHHي توصHHل اليھHHا المراجHHع بنHHاء علHHى  - ج
اختبارات المراجعة  المتكونHة مHن فHرعين اساسHين اختبHارات الرقابHة الداخليHة  وھHي 
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ي بھيكHHل الرقابHHة أو مايHHسم( اختبHHارات يجريھHHا المراجHHع علHHى نظHHام الرقابHHة الداخليHHة 
، وتنقسم إلى اختبارات ا�لمام والمعرفة التي يقوم بھا المراجع بحيث يكHون ) الداخلية

بالمعايير الدولية وقواعدھا،با�ضافة إلى إختبارات ا�لتزام فيما إذا كHان  نظHام ا مًِ◌لمُ
 . الرقابة الداخلية في تطبيقه وتنفيذه يعمل وفقا للنظام والتصميم الموضوع

  اتمةالخ
المبادئ اAساسية المعروفة والمھمة من بالمؤسسة تعتبر عملية مراجعة الحسابات 

 أو معد وفاعلية بكفاءة  ا�ولي التسليم بديھية الرغم من للمراجعين الخارجيين ب
 ين داخليينووجود نظام رقابة داخلية و مراجعبالمؤسسة ، الحسابات منجز
يھم لددئ ا�ساسية للمراجعين  نتيجة ما يتوفر أعتبرت عملية المراجعة من المبا،ولھا

 أو مصالح مع ات أو ضغوطات من أي التزامالتحرر و من استق0ل في الرأي
 اتاتجاھ تأھي0ت وكفاءات و من أيضا بهون يتمتعو ما ،المؤسسة محل المراجعة

ة  للمحاسبة وكيفية وموضوعية تمكنھم من فھم المعايير الدولية محايدة و عقليةفكري
 دون تحيز Aي من اAطراف التي ،استخدامھا في الجانب العملى لعملية المراجعة

  الحرص في النھايةبحيث تكون غايتھم،  المتعاملين مع المؤسسةناAمر ميھمھا 
  .على حماية المصالح المتعارضة لھذه اAطراف

 بأدلة     وتقديم أعما� وتدخ0ت تمكنھم من إعطاء آراء محايدة ومستقلة مدعمة
وقرائن إثبات ،عن مدى شرعية وصدق الحسابات التي تزيد للمعلومات 

  .                                                           المحاسبية قوتھا القانونية
القوائم المالية �عتبارھا الوسيلة الرئيسية التي يتم      وأن كل مايترتب عن صحة

ت إلى ا�طراف الخارجية ليست ھدفا في ذاته، ولكنه من خ0لھا توصيل المعلوما
،و مدخ0ت لعملية اتخاذ القرارات )SCF(مخرجات للنظام المحاسبي المالي

،وبذلك فالمراجعة تعتبر من ا�ستثمارية والتمويلية بواسطة مستخدمي ھذه المعلومات
يات و المھام  التي يسعي المراجعون من خ0لھا لتحقيق عدة أھداف تلبية لحاج

  .توقعات المستفيدين من خدماتھا
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